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الإداريالعقدتحدید مفھوممعاییر
وتمییزه عن العقود الأخرى

لیاسإجوادي . د
المركز الجامعي لتامنغست

مقدمة
داري دید معاییر التمییز بین العقد الإتدور فكرة ھذا البحث حول تح
. والصفقات العمومیة والعقود الأخرى

فرنسافيالإداريللقضاءخضعتقدالإداریةالعقودكانتإذا
منفھناكإداريعقدھوالإدارةتبرمھعقدكلأنّ ذلكفلا یعنيومصر
بعضفيتقتضيالتعاملدواعينّ إحیثالعاديتخضع للقضاءماالعقود

ً تكونأنالأحیان العادیین،من الأفرادفردكأيالعقدفيالإدارة طرفا
.یةالعادالمحاكمفیھاعنھ تفصلالناشئةالمنازعاتفإنّ وبالتالي

وعقودمدنیةعقود(الإدارةتبرمھاالعقودمننوعینوجودإنّ 
وبالتاليالمدنيالعقدعنالإداريالعقدتمییزكیفیةبرز مشكلةی، )إداریة
فیھاالإداريالقضاءیختصالتيالبلدانسیما فيلاالقضاء المختصتحدید

.العقود الإداریةعنالمنازعات الناشئةفيبالنظر
العقودتحدیدوالجزائريالفرنسيالمشرعحاولالإشكالیةھذهإزاء

العقود تسمیةالأمرھذاعلىالفقھاءأطلققانونیة، وقدالإداریة بنصوص
.القانونبتحدیدالإداریة

الصفةالمشرعإسباغإنّ "الصددھذافياويالطمّ الأستاذویرى
فإن ھذاطبیعتھاحیثمنالإداريالعقدعناصرعقد یتضمنالإداریة على

".)1(العامالمرفقالتزاموعقدالعامةكعقد الأشغاللھیأتي مؤكداً النص
تكونماعقدإداریةعلىالمشرعینصعندماتثارالمشكلة؛ولكن

وذلكمنتقدھناالمشرعوموقفإبرامھوطریقةھدفھمن حیثطبیعتھ مدنیة
ً عندما یكیفّالمشرعأنّ أساسعلى أنعلیھالإدارةتصرفاتمنتصرفا
إبرامھھدفھ وطریقةحیثمنطبیعة العقدالاعتباربنظریأخذ

.)2(ومضمونھ
عندماالمشرععمىیتوجبحیثالمشرعالىوجھالذيالنقدونؤید

دافھوأطبیعةالاعتباربعینالأخذالإدارةتصرفاتأي تصرف منیكیف
.وطریقة إبرامھالعقدذلك
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ذھبفقدالإداریةللعقودالتشریعيالمعیارالىموجھالالنقدإزاء
تمییزفيالقضائيالمعیارعلىالتعویلالىالإداريفقھاء القانونغالبیة
.حیثیاتھبعضفيوان اختلفالإداریةالعقود

الإداريالقضاءأوردهالذيالإداريالعقدتعریفإلىرجعناوإذا
العقدإنیقولوالذيالعراقفيديالعاالقضاءأوأو المصريالفرنسي
أوعاممرفقتسییربقصدعاممعنويیبرمھ شخصالذيھوالإداري
.العامالقانونبالأخذ بأسالیبالإدارةنیةفیھوتظھرتنظیمھ

الإداري، ثم تمییزه عن العقدتمیزمعاییرسنتناولخلال ذلكومن
.باقي العقود الأخرى
.العقد الاداريمعاییر تمیز: الفصل الأول
.تمییز العقد الاداري عن باقي العقود الأخرى: الفصل الثاني

معاییر تمیز العقد الاداري: الفصل الأول
:معاییرةبثلاثغیرهیتمیز العقد الاداري عن

ً الإدارةمعیار:ولالأ العقدفيطرفا
العامبالمرفقالعقدارتباطمعیار: الثاني
ستثنائیةالاالشروطمعیار:الثالث

مباحثثلاثةفيالمعاییرذهھوسنتناول
الإداریةالعقودأنالعامةالقاعدة: العقدفيطرفاً الإدارةمعیار:الأولالمبحث

المبرمالعقدفإنّ وعلیھالقانونیةالعلاقةأطرافالإدارة أحدتكونتوجب أن
ً یكونأن یمكنلاالعادیینالأفرادبین المتعاقدینأحدكانوإنحتىعقدا إداریا

.)3(نفع عامذاتخاصةمؤسسةأوھیئة
تنفیذتتولىالتيالتنفیذیةالسلطةعلىعادةیدلالإدارةومصطلح

.العامةومرافقھاالدولةمؤسساتإدارةعنالقوانین فضلاً 
العقودإبراماختصاصنّ إھل:ھوھنایطرحأنیمكنالذيوالسؤال

الأخرىالسلطاتدونوحدھاالتنفیذیةطةالسلالإداریة یقتصر على
التشریعیة والقضائیة؟كالسلطة

الأصیلاختصاصھافإنّ بالبرلمانالمتمثلةالتشریعیةللھیئةبالنسبة
إجازةوكذلكالمعاھدات،علىوالمصادقةوإقرار المیزانیةسن القوانینھو

لاالعقودھذهفإنّ العامكعقود القرضالمھمةالعقود الإداریةبعضإبرام
ً تعتبرلافھيولكن تجیزھاالتشریعیةالسلطةتبرمھا .)4(فیھاطرفا

تتعلقالعامةالأشغالكعقودالعقودبإبرامعادةتقومالتيوالجھة
ھيمكتبیةأدواتتوریدعقودإبرامالبرلمان أوقاعاتبإصلاحات
.)5(التشریعیةیئةالإداري للھالجھازباعتبارھاالتشریعیةالھیأةسكرتاریة



جوادي إلیاس .دوتمییزه عن العقود الأخرىالإداريالعقدتحدید مفھوممعاییر

2015سبتمبر ) 09(ع/سداسیة محكّمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجتھ )18( للدراسات القانونیة والاقتصادیة

ھوالأصیلفان اختصاصھاالقضائیةللسلطةبالنسبةالحالوكذلك
ً تصدربلعقوداً تبرملافھيفي المنازعاتالفصل والجھةقضائیة،أحكاما

.بالمحكمةالجھاز الإداريأوالعدلھي وزارةالعقودتبرمالتي
ً الإدارةوجودكانوإذا ً مراأیعدالإداريالعقدفيطرفا فإنبدیھیا

وأقرذاتھللعقدالعامالشخصإبرامشرطفيیتشددیعدالإداري لمالقضاء
.)6(بالوكالةآخرقبل شخصإبرامھ منبإمكان

منشخصاالعقدیةالعلاقةأطرافیكون أحدأنیكفيلاوبذلك
العنصرینتوافریستلزموإنماإداریاعقدالعدهالعامأشخاص القانون

.أحدھماأوالآخرین
نشاطكلالعامالمرفقیعتبر: العامبالمرفقالعقدارتباطمعیار: الثانيالمبحث

للدولةالعامة وتكونالمصلحةوھدفھ تحقیقعاماحتیاجتلبیةموضوعھ
.)7(مباشرةغیرأوبصورة مباشرةوإدارتھتنظیمھفيالعلیاالكلمة

أنیمكنلاالأفرادمعدارةالإتبرمھالذيالعقدأنالمعیاربھذاویقصد
أمأخرىعناصرمعھوجدتسواءالعامبالمرفقارتبطإذاإلایكون إداریا

.لا
من المستمد المعیار الفرنسي على ھذا الأساس أھمل مجلس الدولة 

فكرة السلطة العامة، واستبدل بھ معیار المرفق العام، كما صوره حكم
"Terrier"في " رومیو"، فقد أوضح المفوض 06/02/1903:الصادر بتاریخ

یتناول كل ما الإداري القضاء اختصاص تقریره الذي قدمھ في ھذا الحكم أن 
یتعلق بتنظیم وسیر المرافق العامة وطنیة كانت أو محلیة، سواء أكانت 
وسیلة الإدارة في ذلك عمل من أعمال السلطة أو تصرفا عادیا، فالعقود 

لخصوص ھي أعمال إداریة بطبیعتھا، وبالتالي التي تبرمھا الإدارة بھذا ا
یجب أن یختص القضاء الإداري بالفصل في كل ما ینجم عنھا من 

.)8(منازعات
24:فيمصرفيالعلیاالإداریةللمحكمةقرارفيأیضاجاءوقد

حیثمنالعامالمرفقبنشاطیتصلأن...الإداريمناط العقد"1968فبرایر
للمصلحةعاةامراحتیاجاتھوتحقیقخدمة أغراضھبغیةتنظیمھ وتسییره

.)9(العامة
الموضوعيبالمفھومارتباطھیعنيالعامبالمرفقالعقدوارتباط

ً للمرفقنّ إحیثالعامللمرفق ً مفھوما الإداریةفي الھیاكلیتمثلعضویا
 ً والإدارةالتنظیمحیثالمرفق منبنشاطیتعلقموضوعیاومفھوما

معیرتبط بعقدالفرد عندمایعني أنللمرفقالعضويالمفھومفوالاستغلال،
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فكرةفإنّ ذلكعلىوبناءالعقد،طرف فيھيالإدارةأنیفیدعاممرفق
.)10(الموضوعيالمجال بالجانبھذافيتھتمأنیجبالمرفق العام

أن ھناكیرىومصرفرنسافيالإداريالقضاءلأحكاموالمتتبع
 ً العقدبإداریةتم التسلیمأنفبعدمحدد،معیاررار علىوعدم استقتذبذبا

العقداقترانتوجبأحكاما قضائیةالعام نجدبالمرفقارتباطھبمجرد
في مصرالإداريالقضاءمحكمةحكمذلكومثالالاستثنائیة،بالشروط
الممیزالمعیارفإنثمومن: "فیھجاءإذ1956دیسمبر16:فيالصادر

التيالخاصالقانونوعقودالأفرادمن عقودعداھاعمااریةللعقود الإد
اتصلمتىنفسھالعقدبل موضوعالمتعاقدلیس ھو صفةالإدارةتبرمھا

درجةوعلىذلكمشتركاً في...من الصورصورةأیةعلىالعامبالمرفق
.)11("المألوفةغیرالاستثنائیةالشروطمعمتساویة
تلك":بأنھاالاستثنائیةالشروطتعرف: الاستثنائیةروطالشمعیار: الثالثالمبحث

ً أحدتمنحالتي عنطبیعتھافيغریبةتحملھ التزاماتأوالمتعاقدین حقوقا
أوالقانون المدنينطاقفيمن یتعاقدعلیھایوافقأنیمكنالتيتلك

.)12(التجاري
فيوجدتماإذاباطلةتكونالتيالشروطبأنھا":آخروناھعرفبینما

.)13(العامالنظاملمخالفتھعقود القانون الخاص
لمالإداريالعقدفيطرفاالإدارةوجودأنإلیھالإشارةتجدرومما

ً یعد العقدلكيیكفيیعد بالمرفقالعقدلارتباطبالنسبةالحالوكذلكإداریا
ولیسمالعاالقانونأسلوباتبعاقدأن یكون الطرفانذلكفوقیلزمبلالعام

.الخاصالقانون
فيالإدارةنیةعنللكشفالإداريالقضاءعلیھایعتمدوسیلةوأھم

غیراستثنائیةشروطعلىالعقدیتضمنأنھوالعاموسائل القانوناختیار
القانون الخاص، حیث یجب أن تكون الادارة في مركز القوة فيمألوفة

الشرط غیر المألوف كأن تلجأ متیاز السلطة العامة وكمثال علي اوتتمتع ب
أو إضافة بند أو فسخھ بدون أخذ رأي المتعاقد العقدالادارة الي تعدیل 

العقد شریعة (القضاء وھذا ما یعد مخالفا للقانون المدني إلى ودون اللجوء 
ذا البند غیر المألوف عادة ما یكون في خدمة الادارة بالرغم وھ)المتعاقدین

وفي قرار مجلس الدولة ، من أنھا غیر مشروعة في عقود القانون الخاص
ي العلاقات البند غیر المألوف ھو الذي لا یستعمل ف20/11/1950:الفرنسي

شركة (مجلس الدولة 19/06/1952:وكذلك في، فرادالتعاقدیة بین الأ
دة المنفردة في راحتفظت الدولة لنفسھا بالإاحیث ) قات الوطنیةالمحرو
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حكمكذلك، تغییر بنیة الشركة التي كانت تتعامل معھا أو بأمر تصفیتھا
التيالعقودإن":فیھجاءحیث1973ینایر19:فيالفرنسيالدولةمجلس
قدالعخصیصةفیھوتبدولنظام استثنائيخاصةتكونفرنساكھرباءتبرمھا

.)14(الإداري
الإداريالعقدلتمییزالاستثنائیةالشروطمعیارعلىالاعتمادولعل

مثیللھالیسالتيالعامةالسلطةمظاھرمنتعدالشروطعن كون ھذهناجم
ً یفھمالمظاھربھذهالإدارةاستعانةوعندالخاصعقود القانونفي نیتھاضمنا

.المدنيقانونللولیسالإداريالعقد للقانونبإخضاع
ھذهتكونفقدكثیرةالإداریةالعقودفيتردالتيالاستثنائیةوالشروط

فيالإدارةكحقالمتعاقدمواجھةفيالإدارةبھاتتمتعالشروط امتیازات
ھذهتصلوقدمعھاالمتعاقدموافقةدونعلى العقدتعدیلاتإجراء

وما)15(ذلكتقتضيالعامةالمصلحةأنّ رأتإذاالعقدفسخلىإالامتیازات
لىإیؤديمعیناإجراءتتخذ الإدارةذلك، وقدعنالتعویضطلبإلاللمتعاقد

عنكاملبتعویضأن یطالبللمتعاقدیحقفھنامعھاالمتعاقدالتزاماتزیادة
القیاممنمعھ المتعاقدلا یستطیعبشكلالزیادةكانتإذاأماالزیادة،تلك

بالفسخ یطالبأنعندئذلھفیحقالإدارةتجاهماتھاوالتزبأعمالھ
.)16(التعاقدي

تمییز العقد الاداري عن باقي العقود الأخرى: الفصل الثاني
داري من خلال الصفقة العقد الإنتحدث في ھذا الفصل عن فكرة 

العقد ، ثمّ التمییز بین الصفقات العمومیة والعقود المدنیة، بعد ذلكالعمومیة
التمییز بین الصفقات العمومیة و ، وأخیرا ل عقود الامتیازداري من خلاالإ

.العقود التجاریة
تعتبر الصفقة العمومیة : العقد الاداري من خلال الصفقة العمومیة:ول الأالمبحث

من حیث المبدأ عقدا إداریا وجاء أول قانون للصفقات العمومیة لیعطي
مر الأ:ولى من خلالالأداري حیث ینص في المادةتعریفا كاملا للعقد الإ

الصفقات العامة ھي عقود " 17/06/1967:المؤرخ في67/90: رقم
خطیة تجریھا الدولة والمحافظات والبلدیات والمؤسسات والدوواین العامة 
وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون وذلك بھدف تحقیق أشغال أو 

".توریدات أو خدمات
المعیار (ي أعلنھا المشرع أشكال العقد ومن بین العناصر المختلفة الت

.وكذلك المعیار العضوي ویتمثل في أطراف العقد) الشكلي
ا المعیار المادي یتمثل في موضوع العقد، ویظھر المعیار أمّ 

العضوي أكثر وضوحا من أجل توظیف الصفقة العمومیة، وفي مجال 
وني تكون فكل عمل قان) م.إ.ق(07المنازعات یستنتج الحل من المادة 
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یعود ) المؤسسات العامة.البلدیة .الولایة .الدولة (دارة طرفا فیھ الإ
الاختصاص للقاضي الاداري، إذا فكلما كانت جھة إداریة حاضرة في العقد 

.فإن القاضي الاداري ھو المختص
: 04المعدل عرفھا من خلال المادة 236-10: رقموفي المرسوم 

وفقتبرمبھ،المعمولالتشریعفي مفھوممكتوبةعقودالعمومیةالصفقات"
واقتناءإنجاز الأشغالقصدالمرسوم،ھذافيعلیھاالشروط المنصوص

"المتعاقدةلحساب المصلحةوالدراسات،والخدماتاللوازم
التمییز بین الصفقات العمومیة والعقود المدنیة : الثانيالمبحث
العقد المدني یحتل أطرافھ مرتبة نّ إ:من حیث مراكز أطراف العلاقة العقدیة) 1

بینما العقد الإداري وبالنظر لاحتوائھ ، واحدة ولا امتیاز لطرف على طرف
عضویا على إدارة عامة أو ھیئة عمومیة وجب الاعتراف لھا بالتمتع 

.)17(بامتیازات السلطة العامة
محددة تخضع الإدارة والھیئة العامة لطرق :من حیث إجراءات إبرام العقد) 2

بینما العقد المدني یحكمھ مبدأ ، وإجراءات طویلة وثقیلة ولرقابة معقدة
.الحریة التامة في اختیار الطرف المتعاقد كما تتم إجراءاتھ بسرعة كبیرة

یعقد الاختصاص بالنظر :من حیث الجھة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع) 3
اریة لجھة القضاء في الخصومات الناتجة عن تنفیذ الخصومات الإد

العادي، بینما یعقد الاختصاص بالنظر في منازعات الصـفقات العمومیة 
.كأصـل عام للقضاء الإداري أو لجھة محددة  تشریعا

یقصد بالامتیاز بمفھوم : العقد الاداري من خلال عقود الامتیاز: الثالثالمبحث
ھ شخصا اعتباریا تكلف الإدارة بموجب، القانون عقد من عقود القانون العام

.)18(عاما أو خاصا ،قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیة
و أعقد إداري یتولى الملتزم فردا كان الإمتیاز ھو وبالتالي فعقد 

شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیتھ، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلالھ 
مقابل رسوم یتقاضاھا من المنتفعین، مع خضوعھ للقواعد الأساسیة 

ضابطة لسیر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنتھا عقد ال
طابع اصل یعتبر ذامتیاز مرفق نقل المسافرین وفي الأ: مثال، )19(الامتیاز

.ھ یأخذ الصفقة الاتفاقیة بین شخص عام وشخص خاصنّ تعاقدي علیھا لأ
وحقوق وامتیاز كل فریق تنجم عن عقد الامتیاز، ولكن نجد أن 

لا بالطبیعة المختلطة لصك اطروحة وقھذه الأانتقداو دوجي وھوری
حكاما تعاقدیة أىفیجب أن یحتوى الصك عل) عقد الامتیاز(الامتیاز 

.وأحكاما تنظیمیة
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فالأحكام التنظیمیة تتعلق بتنظیم وتشغیل المرفق العام ویمكن أن 
نفرادیة من قبل الادارة دون استشارة صاحب الامتیاز والذياتعدل بصورة 

میر أو نظریة لب التعویض تطبیقا لنظریة فعل الأیحق لھ من جھتھ ط
ستغلال اكثر شیوعا في ویعتبر أسلوب الامتیاز الأ،الظرف الطارئ
.المرافق العمومیة

یتمیز عقد الامتیاز لكونھ یحتوى علي نوعین : طبیعة وموضوع عقد الامتیاز
:من الشروط

.المتعاقدینتخضع لقاعدة العقد شریعة:شروط تعاقدیة
وھي شروط تملك الجھة الاداریة سلطة تعدیلھا في أى :شروط تنظیمة

.وقت وكلما دعت حاجة المرفق العام لذلك
ھ یظھر مشكل ھو فقدان تشریعي یحكم عقد الامتیاز وعلیھ غیر أنّ 

بالرغم من أن عقود الامتیاز ھي ذات طابع تعاقدي وإداري فھي لا تمثل 
عندما یصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي (العقد الاداري نموذجا حقیقیا لتعریف

باھضا جدا ودون أن یصبح مستحیلا فارقھ بحیث یھدد المدین بخسارة 
15/05/1916مثال قرار ..) یخفض القاضي بقدر معقول وتبعا للظروف

.الشركة العامة للإنارة في بوردو
تتمیز الصفقة :التجاریةالتمییز بین الصفقات العمومیة والعقود : الرابعالمبحث

:العمومیة عن العقد التجاري من زوایا عدة أبرزھا
ھا ولقد سنّ ، العقد التجاري یثبت بوسائل عدةإنّ :من حیث قوة الإثبات) 1

: وھي، المشرع الجزائري في قواعد إثبات العقد التجاري
السندات الرسمیة والسندات العرفیة والفواتیر المقبولة والدفاتر 

من القانون 30اریة للطرفین والإثبات بالبینة وھذا ما قررتھ المادة التج
.بینما العقد الإداري لا یثبت إلا بالكتابة، التجاري الجزائري

إن الصفقة العمومیة یأخذ إبرامھا مراحل طویلة :من حیث طرق الإبرام) 2
مع بینما العقد التجاري یتماشى وطرق إبرام ھذا العقد ،وإجراءات معقدة

. )20(حركة المجتمع التجاري وبسرعة
ف الفقھ عقد العمل على :التمییز بین الصفقات العمومیة وعقود العمل) 3 لقد عرُّ
اتفاق یلزم بمقتضاه شخص بوضع نشاطھ في خدمة شخص آخر "نھ أ

.جرأوتحت إشرافھ مقابل 
ھ قد یقترب من الصفقة العمومیة ویتبین لنا من تعریف عقد العمل أنّ 

وعقد العمل ھو الآخر ، ھذه الأخیرة قد یكون موضوعھا خدمةوأنّ خاصة
ھ مع ذلك تظل غیر أنّ . ینصب على خدمة یقدمھا العامل لصاحب العمل

:الصفقة العمومیة تتمیز عن عقد العمل من جوانب كثیرة ومتنوعة أبرزھا



)23(

)09(الاجتھـــاد العدد...ةمن أشغال ملتقى الصفقات العمومی

- ستغمناتلالمركز الجامعي معھد الحقـــــــــــــــــوق            ؛الاجتھــــادمجلة 
الجزائر

عقد العمل لا یشترط فیھ الكتابة وھذا ما إنّ :من حیث عنصر الشكل-1
المتعلق بعلاقات العمل 11-90:من القانون رقم8ت إلیھ المادة أشار

بینما الصفقة العمومیة یشترط فیھا الكتابة بل ھو 1990-4-21:المؤرخ في
. رمن أركان العقد

تختلف الصفقة العمومیة عن عقد :من حیث طرق الإبرام وقواعد الرقابة-2
د رقابتھا، بینما عقد العمل سواء من موضوعھا أو طرق إبرامھا أو قواع

.العمل یبرم في مدة وجیزة ویخضع ھو الآخر لأطر رقابیة خاصة
تعرض منازعات العمل على مستوى :من حیث قواعد الاختصاص القضائي-3

502المحكمة الابتدائیة وھذا بعد المرور وجوبا بمرحلة الصلح طبقا للمادة 
كل المحكمة الفاصلة في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بینما تش

. )21(منازعات الصفقات العمومیة فقط من قضاة
الخاتمة
ونقصد بالتحدید -العقود الإداریةنّ إسبق یمكن القول ن خلال مام

تبقى خاضعة للتطور لتسایر المتغیرات التي -قانون الصفقات العمومیة
النظام تعرفھا الدولة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

خضع لتطور مھم كان في الجزائرد والعقھذا النوع من القانوني، كما أنّ 
ھ، وھو ما تبین في التعدیلات التي لكل من الفقھ والتشریع والقضاء دور فی

2012و2011وتعدیل 2010ومرسوم 2008و2003طرأت علیھ في سنوات 
المختصةت الھیئاتھذا العقد بادراتضحت ثغرة في، حیث كلما 2013و

والتقلیل من التحایل المصلحة العامةحمایة بالعمل إلى إیجاد حلول بھدف 
العقد فیما یخص ھذا ، وھذا ما یفسر التحول الذي عرفھ وتبدید المال العام

.نظریتي السلطة العامة والمرفق العام
الھوامش والمراجع المعتمــــدة

ص ،1991القاھرةالعربيالفكردار،4، طالإداریةعقودللالعامةالأسس:اوين الطمّ یمالس) 1(
49.

.208، ص 1977القاھرة ،العربيالفكردار،2، طالإداريالعقد: محمود حلمي)  2(
المعیار الممیز للعقد الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، القسم : ثروت بدوي)3(

.120ص 1957القاھرة ،ددان الثالث والرابعالثاني الع
.13ص المصدر السابق: محمود حلمي) 4(
.14ص المصدر السابق: محمود حلمي) 5(
.147ص1989الموصل، العراقجامعةالإداري،القانون:الجبوريعلاويصالحماھـر) 6(

: جاء فیھ1956ریلبأ24:وقد صدر حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري في ھذا الصدد في
بصفتھا المشرفة على مرفق التموین في البلاد تدخلت وزارة التموینمتى كان من الثابت أنّ "

في أمر سلعة الشاي واتخذت الإجراءات وأصدرت من التشریعات ما رأتھ كفیلاً بتحقیق ما 
نیین الذین لى لجنة توزیع الشاي ثم المعإوعھدت بذلك ...تھدف إلیھ من توفیر سلعة من السلع
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لى التجار في مختلف أنحاء البلاد فإنّ إأصبحوا مسئولین عن توصیل ھذه السلعة بعد تعبئتھا 
ذلك في تحقیقھ یتضمن أمراً بتكلیف ھذه اللجنة بخدمة عامة ومن ثم تكون الاتفاقات والعقود 

83، القضیة "التي تعقدھا ھي عقود إداریة یتم فیھا تغلیب الصالح العام على المصلحة التجاریة
قضائیة، مجموعة المبادئ التي قررتھا محكمة القضاء الإداري، السنة العاشرة، مطبعة 6لسنة 

307مخیمر ص – 308.
.29ص 1989،الكویتح،مكتبة الفلا، القانون الإداري:ابراھیم طھ الفیاض) 7(

)8( A. DE LAUBADERE : « Traite élémentaire de droit administrative » 6eme
édition, parais 1973.

ص 2008، القاھرة العربیةضةھالندار،الإداريالعقدنظریةفياتراسد:عزیزة الشریف) 9(
57.

وكذلك،16ص1982طبعة،العربیةضةھالندار،العامالمرفقنظریة:حافظمحمدمحمود) 10(
.167ص 1988العربیةضةھالنداري،الإدارالقانون:بدويثروت

.88ص السنة الحادیة عشر،المجموعة،،قضائیة10لسنة222القضیة رقم) 11(
.26المصدر السابق ص :ميلمحمود ح) 12(
، الجزء كیةاالاشترالتحولاتإطارفيالتطبیقیةاھوأنماطالإداریةالعقود:يترالومحمودمنیر)13(

.200ص ، 1979بغدادالأول،
ص ، 1976،العربيالفكردار،الإداريالعقدتعدیلفيالإدارةطةلس:الفحاميلع: عننقلا)14(

34.
المتضمن 2010أكتوبر 7:المؤرخ في236- 10: رقممن المرسوم الرئاسي112المادة )15(

.، المعدل58تنظیم بالصفقات العمومیة ج ر عدد 
.المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 113المادة )16(
، 2007ور للنشر والتوزیع، الجزائر دار جس،الصفقات العمومیة في الجزائر:عمار بوضیاف)17(

.60ص 
مأخوذ .والمتضمن قانون المیاه1996یونیو 15:المؤرخ في13-96: رقممن الأمر 4المادة ) 18(

عقد الامتیاز ودوره في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع : عن عمار بوضیاف
.ت غیر منشورةمحاضرا.الخاص

الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، : اويسلیمان محمد الطمّ ) 19(
.108، ص1991القاھرة 

.61المرجع السابق، ص :بوضیافرعما) 20(
.66-65المـرجع السـابق ص :عمار بوضیاف) 21(


